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 الإرشادات التطبيقية للمعيار الدولي للتقرير المالي
   للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

توصيف المنشآت الصغيرة ومتوسط الحجم



مقدمة

أعــد هــذه الإرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن المستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونيــين، ولا تعــد هــذه الإرشــادات بديــاً عــن المعاييــر المعتمــدة، حيــث لــم تخضــع لإجــراءات إعتمــاد 

المعاييــر ولا تغطــي كافــة متطلبــات المعاييــر، ومــع بــذل الجهــد المعتــاد في إعدادهــا، إلا أن الهيئــة لا تضمــن 

خلوهــا مــن الأخطــاء،  ولا تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد في هــذه الإرشــادات .
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يغطي هذا القسم من التطبيق الإرشادي الجزأين الآتيين:
متطلبات القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 التوضيحــات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن فيمــا يتعلــق بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
الحجــم.

الجزء الأول: متطلبات القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم :-

 بصفة عامة يهدف القسم إلى :-
1. توصيف المنشآت الملتزمة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

2. توصيف المنشأة  الخاضعة للمساءلة العامة.
3. الإجابــة علــى التســاؤلات الخاصــة بإمكانيــة تطبيــق إحــدى المنشــآت بالمجموعــة الواحــدة » الشــركة الأم وتوابعهــا« للمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في قوائمهــا، في حــن تســتخدم المنشــأة الأم المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة.
4. توضيــح طريقــة تقــويم للمنشــأة، لتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري الالتــزام بالمعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم إذا كانــت 

المنشــأة تمثــل جــزءاً مــن مجموعــة في ظــل وجــود أطــراف آخريــن بالمجموعــة ملتزمــن بإطــار تقريــر مالــي مختلــف.
• لا يوجد نظير لهذا القسم في المعايير السعودية.

1/1  ما هو توصيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة؟
تم إعــداد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، بغــرض تطبيقــه علــى تلــك المنشــآت التــي تنشــر قوائــم ماليــة ذات 

غــرض عــام، وفي نفــس الوقــت لا تعــد تلــك المنشــآت خاضعــة للمســاءلة العامــة.

2/1   متى تعد المنشأة خاضعة للمساءلة العامة )ومن ثم لا يجوز لها تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟(.
  1/2/1 تعــد المنشــأة خاضعــة للمســاءلة العامــة إذا كانــت أدواتهــا الماليــة )ســواء أكانــت أســهماً أو أدوات ديــن( مدرجــة في أحــد الأســواق الماليــة، 
ــق الاســتثمار ومــا يشــابهها مــن المنشــآت خاضعــة  ــى ذلــك تعــد البنــوك وشــركات التأمــن وصنادي أو كانــت في طريقهــا لــإدراج. وبالإضافــة إل
للمســاءلة العامــة نظــراً لكونهــا مســتأمنة علــى الاحتفــاظ بالأصــول لقطــاع عريــض مــن المجموعــات الخارجيــة، حتــى ولــو لــم تكــن مدرجــة في 

الســوق الماليــة. 
وبمعنــى آخــر، فــإن المنشــآت الملزمــة بشــكل عــام بتطبيــق المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة هــي تلــك المنشــآت الخاضعــة لإشــراف هيئــة الســوق 
الماليــة، وتشــمل الشــركات المدرجــة في الســوق الماليــة، أو في طريقهــا لــإدراج أو لديهــا أدوات مديونيــة متداولــة في الســوق الماليــة، أو أنهــا منشــآت 

ماليــة مثــل صناديــق الاســتثمار.

الأول

الثاني
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ومن أمثلة ذلك: 
1. المنشــآت التــي لديهــا نشــاطن: أحدهمــا والــذي يعــد النشــاط الرئيســي ينتمــي إلــى الأنشــطة المصرفيــة مــن خــال اســتثمار مبالــغ للغيــر مقابــل 
عوائــد مرتبــه علــى تلــك المبالــغ وإن كانــت تســتخدم جزئيــاً تلــك المبالــغ في تمويــل نشــاطها الآخــر -المرتبــط بتجــارة الجملــة أو التجزئــة، لأنهــا في 

هــذه الحالــة تعــد مســتأمنة مــن قطــاع عريــض مــن المودعــن.
2. أن تكــون للمنشــأة أدوات ماليــة متداولــة بســوق للتــداول )وإن كان ليــس ســوقاً أوليــاً(، إلا إنــه خاضــع لضوابــط وإشــراف حكومــي وفقــاً لنظــام 
يحــدد ضوابــط التعامــل بالرغــم مــن أن التبــادل قــد لا يتــم بالســوق مباشــرة، إلا أن الســوق يوفــر بيانــات ماليــة للعامــة )ممــن يســتأمنون تلــك 
ــة  ــة الســوق المالي ــق الاســتثمار الخاضعــة لإشــراف هيئ ــل مؤسســات التامــن، صنادي المنشــآت( تســاعدهم في اتخــاذ قراراتهــم الاســتثمارية )مث

الســعودية(.

 2/2/1    هــل تعــد المــدارس، والمؤسســات الخيريــة، والمنشــآت التعاونيــة التــي تطلــب اشــتراكات مــن أعضائهــا مــن المنشــآت التــي تخضــع للمســاءلة 
العامــة، وبالتالــي لا يمكــن لهــا اســتخدام المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم؟.

ــة  ــد خاضع ــك المنشــآت لا تع ــرة ومتوســطة الحجــم أن تل ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــم )1. 4( م ــرة رق * أوضحــت الفق
ــا   ــا بأمــوال قطــاع عريــض مــن المســتفيدين ليــس هــو النشــاط الرئيســي له للمســاءلة العامــة، نظــراً لأن احتفاظه

ومثــال ذلــك: تحصيــل المــدارس للرســوم الدراســية مقدمـــاً مــن الطــاب، وتحصيــل شــركات الاســتثمار العقــاري للمقدمــات قبــل تســليم الخدمــات 
أو الوحــدات.  وتبعــاً لذلــك فــإن تلــك المنشــآت تســتطيع اســتخدام المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

3/2/1  هــل يجــوز أن تســتخدم المنشــآت الخاضعــة للمســاءلة العامــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، ومــن 
ثــم تصــف قوائمهــا الماليــة بأنهــا أعــدت وفقــاً لهــذا الإطــار؟.

* ينــص المعيــار وبشــكل واضــح في فقرتــه رقــم )1. 5( بأنــه لــو قامــت منشــأة خاضعــة للمســاءلة العامــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، فإنــه لا يجــوز لهــا أن تصــف قوائمهــا الماليــة بأنهــا ملتزمــة بذلــك المعيــار.

3/1  الاستخدام في أجزاء من المجموعة دون الأخرى : 
•  بشــكل عــام، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق جميــع متطلبــات المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، لكــي تصــف قوائمهــا الماليــة 

بأنهــا تمتثــل لذلــك المعيــار.
• تجــري المنشــأة تقويمـــاً لمــدى جــواز تطبيقهــا لهــذا المعيــار بغــض النظــر عــن وجــود منشــأة أو منشــآت تابعــة لهــا، أو كونهــا تابعــة لمنشــأة أخــرى 

تطبـــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة.
فعلى سبيل المثال:

• يمكــن للمــن شــأة التابعــة أن تطبــق هــذا المعيــار إذا لــم تكــن خاضعــة للمســاءلة العامــة، حتــى ولــو كانــت المنشــأة الأم تطبــق النســخة الكاملــة مــن 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي:

ــو كانــت لديهــا منشــأة أو منشــآت تابعــة  تخضــع  ــم تكــن خاضعــة للمســاءلة العامــة، حتــى ول ــار إذا ل • يمكــن للمنشــأة الأم أن تطبــق هــذا المعي
ــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. للمســاءلة العامــة، ومــن ثــم تطبــق تلــك المنشــآت النســخة الكامل

• يمكــن للمنشــأة الأم أن تطبــق هــذا المعيــار علــى قوائمهــا الماليــة المنفصلــة إذا لــم تكــن خاضعــة للمســاءلة العامــة، حتــى ولــو كانــت تقــوم بتطبيــق 
النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة علــى قوائمهــا الماليــة الموحـــدة.
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4/1   هل هناك إعفاءات تيسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبيق هذا المعيار لأول مرة ؟
• نعم، عند أول تطبيق لهذا المعيار، فإن القسم رقم )35( منه يوفر عدداً من الإعفاءات والخيارات التي تسهل التطبيق لأول مرة.

 5/1 هل يوفر هذا المعيار إرشادات ومنهجية للاجتهاد في التوصل إلى السياسات المحاسبية في الموضوعات التي لا يغطيها ؟
• نعم، يوفر القسم رقم )10( من المعيار إرشادات لاختيار السياسات المحاسبية للموضوعات التي لا يغطيها هذا المعيار.

الجزء الثاني: التوضيحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير 
المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . 

2 - إمكان اختيار تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي بدلا من هذا المعيار.
1/2 - هــل يجــوز للمنشــآت غيــر الخاضعــة للمســاءلة العامــة تطبيــق النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة بــدلًا مــن معيــار  المنشــآت الصغيــرة 

الحجــم؟ ومتوســطة 
* وفقــاً لمــا قررتــه لجنــة معاييــر المحاســبة في الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن ، فإنــه يجــوز للمنشــآت غيــر الخاضعــة للمســاءلة العامــة أن 
تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة )Full IFRS(، بــدلاً مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 

)IFRS For SMEs( بشــرطن: -
1- أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.

ــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة  ــار الدولــي للتقري ــة، ولا يجــوز لهــا العــودة للمعي ــة للمعاييــر الدولي 2- أن تســتمر في تطبيــق النســخة الكامل
الحجــم، مــا لــم يحــدث تغيــر جوهــري في وضــع المنشــأة يجعــل التكلفــة والجهــود العاليــة لإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للنســخة الكاملــة، لــم  يعــد لهمــا 

مــا يبررهمــا بالمقارنــة مــع تكلفــة وجهــود إعــداد تلــك القوائــم وفقــاً للمعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم. 
ومثال ذلك ما يلي:

أ- أن تتحــول الســيطرة علــى المنشــأة إلــى منشــأة تطبــق المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة  ومتوســطة الحجــم، علــى ألا تكــون تلــك الســيطرة مجــرد 
ســيطرة مؤقتــة، أو أن تنتهــي ســيطرة منشــأة أخــرى تطبــق النســخة الكاملــة .

ب- أن تخضــع الشــركة لإعــادة هيكلــة جوهريــة، تــؤدي إلــى تخفيــض كبيــر في حجــم الأعمــال يجعــل التكلفــة والجهــود العاليــة لإعــداد القوائــم الماليــة 
وفقــاً للنســخة الكاملــة غيــر مبــررة  بالمنفعــة المقابلــة .

2/2-   هــل تعريــف المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــد مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لــه علاقــة بنطــاق تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم ؟ .

*  لــم تقــم الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن بوضــع تعريــف للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وإنمــا اعتمــدت المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم،  وهــذا المعيــار بــدوره لا يعــرف المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، وإنمــا يوضــح خصائــص تلــك 
المنشــآت التــي لهــا الحــق في تطبيقــه والتــي يغلــب عليهــا عــادة أن تكــون مــن ضمــن مــا يعــرف بالمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، ولذلــك فــإن المعيــار 

في الحقيقــة يحــدد نطــاق تطبيقــه بغــض النظــر عــن التعريــف الــذي تضعــه دولــة معينــة للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم .
 وبحســب ذلــك المعيــار الــذي اعتمدتــه الهيئــة، فإنــه يتــم تطبيقــه علــى جميــع المنشــآت التــي لا تخضــع للمســاءلة العامــة بغــض النظــر عــن حجمهــا أو 

شــكلها القانونــي.
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ــر  ــعودية، والمعايي ــة الس ــة العربي ــد في المملك ــم( المعتم ــطة الحج ــرة والمتوس ــآت الصغي ــي للمنش ــار الدول ــاب )المعي ــن كت ــدر: م • المص
والإصــدارات الأخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين }إصــدار 2017-2018 م{ )البــاب الأول(.

س. مــا هــي القوائــم الماليــة المعــدة لأغــراض عامــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم  وكيــف يرتبــط 
اســتخدام هــذا المعيــار باحتياجــات مســتخدمي قوائــم تلــك المنشــآت وأهميــة تلــك الاحتياجــات؟

القوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام هــي التــي يتــم إعدادهــا لخدمــة الاحتياجــات المشــتركة مــن المعلومــات لمجموعــة عريضــة مــن المســتخدمن والذيــن 
ليســوا في وضــع يســمح لهــم بطلــب تقاريــر مصممــة لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة مــن المعلومــات فمثــاً القوائــم الماليــة المعــدة لأغــراض الإطــار المحــدد 
بواســطة بعــض الجهــات لأغــراض ضريبيــة أو لأغــراض الــزكاة تعــد قوائــم لغــرض خــاص وليســت لخدمــة أغــراض العامــة مــن مســتخدمي تلــك القوائــم 
الماليــة وبالتالــي فإنــه لا يجــوز أن تفصــح المنشــأة أنهــا أعــدت تلــك القوائــم وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 

مــا لــم تكــن قــد التزمــت بجميــع متطلبــات ذلــك المعيــار.
ــدة  ــون مفي ــي تك ــي والت ــز المال ــرات في  المرك ــي والأداء والتغيي ــز المال ــات حــول المرك ــر معلوم ــة هــو توفي ــة للأغــراض العام ــم المالي ــن القوائ ــدف م اله
لمجموعــة واســعة مــن مســتخدمي القوائــم الماليــة في اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة. وعنــد وضــع معاييــر لشــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة ذات الأغــراض 
العامــة، فــإن احتياجــات مســتخدمي البيانــات الماليــة هــي الأســاس لإعــداد تلــك القوائــم. والــذى يعنــي ضــرورة اســتخدام معاييــر موحــدة وذات قبــول 

عــام.

س. هل يمكن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحالات الآتية: -
1. منشاة تابعه لشركة أم لديها أسهم متداولة في سوق تداول عام.

2. منشــأة نشــاطها التجــاري الوحيــد هــو وكالات ســفر، تطلــب المنشــأة مــن عمائهــا دفــع وديعــة تعــادل 60٪ مــن ســعر باقــة العطــات عنــد الحجــز. 
ويجــب دفــع الرصيــد )40 ٪( قبــل 30 يومــاً مــن المغــادرة. في حــن يتــم اســترداد الوديعــة بالكامــل إذا قــام العميــل بإلغــاء الحجــز قبــل أكثــر مــن 60 يومــاً 

مــن تاريــخ المغــادرة ولا يتــم تقــديم أي مبالــغ مســتردة لإلغــاء لاحقــاً.
3. منشــاة تلتــزم في بعــض سياســاتها المحاســبية - التــي ترتبــط مــع الأم  المتــداول أســهمها في ســوق عــام لــلأدوات الماليــة -  بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي بنســختها الكاملــة في حــن ترغــب في أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم في باقــي سياســاتها 

الأخــرى.

الاختيارات والحل :-
1. نعم، يجوز أن تعد المنشأة التابعة قوائمها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .

2. نعــم، لأن الاحتفــاظ بودائــع للعمــاء هــو نشــاط عرضــي وليــس نشــاطاً رئيســياً للمنشــأة فالمنشــاة غيــر ملزمــة بتطبيــق النســخة الكاملــة مــن المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي. 

3. لا، لا يجــوز إعــداد قوائــم ماليــة في جــزء منهــا تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )النســخة الكاملــة( وجــزء آخــر وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.
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 س.   أي مــن المنشــآت التاليــة يجــوز لهــا اســتخدام  الإيضــاح الخــاص بالالتــزام الكامــل بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
الحجم؟

1. المنشأة التابعة أو الزميلة لمنشأة أم مدرجة أوراقها المالية في سوق تداول عام. 
2. المشروعات المشتركة لمنشآت مدرجة أوراقها المالية في سوق تداول عام. 

3. منشآت تقوم بجمع أموال مودعن من ماكها فقط لاستثمارها في حصص استثمارات في منشآت عقارية. 
4. منشأة تقوم بجمع أموال من مستثمرين بخاف ماكها لاستثمار في مشروعات عقارية مشتركة وتقدم صكوك عقارية لهؤلاء المستثمرين.

الاختيارات والحل :- 
ــرة ومتوســطة الحجــم، لأن المنشــأة  ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــزام الكامــل بالمعي ــم، يجــوز اســتخدام الإيضــاح الخــاص بالالت 1. نع

ــة نفســها التــي تعــد لهــا قوائــم ماليــة لا يتــم تــداول أوراقهــا الماليــة في ســوق تــداول عــام. التابعــة أو الزميل
ــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، لأن المشــروع  ــار الدولــي للتقري ــزام الكامــل بالمعي 2. نعــم، يجــوز اســتخدام الإيضــاح الخــاص بالالت

المشــترك نفســه الــذي تعــد لــه قوائــم ماليــة لا يتــم تــداول أوراقــه الماليــة في ســوق تــداول عــام.
3. نعــم، يجــوز اســتخدام الإيضــاح الخــاص بالالتــزام الكامــل بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، لأن تلــك المنشــآت 

ليســت في وضــع الاســتئمان مــن قطــاع عريــض مــن المســتثمرين.
4. لا يجــوز اســتخدام الإيضــاح الخــاص بالالتــزام الكامــل بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، لأنهــا مســتأمنة مــن 

غيــر ماكهــا في أمــوال يتــم اســتثمارها مقابــل عوائــد وتبعــاً لذلــك فهــي معرضــة للمســاءلة العامــة.

• حالة تطبيقية :-
)الأحكام والتقديرات عند اختيار تبني المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم(.

منشأة »أ« تعمل في مجال المجمعات التجارية لبيع المنتجات الغذائية وقد قدمت لعمائها خصماً على المشتريات على الوجه التالي: -
1. يحصــل العميــل علــى خصــم في صــورة نقــاط تمكنــه إمــا مــن الشــراء مســتقباً في حــدود تلــك النقــاط أو اســترداد قيمــة تلــك النقــاط مضافــاً إليهــا 

معــدل ربحيــة  ضئيــل مــن مشــترياته الأساســية بعــد ثــاث أشــهر. 
2. قامــت المنشــأة باســتخدام منشــأتها التابعــة »ب« في إدارة نســبة مــن المتحصــات لتغطيــة النقــاط وعوائدهــا في اســتثمارات بخــاف نشــاطها 

الرئيســي.
3. نظــراً لتدنــي أربــاح النشــاط التجــاري وتحقيقــه خســائر وتحقيــق الشــركة التابعــة أرباحــاً، فــإن المنشــأة تنــوى طــرح أســهم منشــأتها التابعــة لاكتتــاب 

بســوق التــداول العــام، وتبعــاً لذلــك قامــت المنشــأة »ب« باســتخدام النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي في إعــداد القوائــم الماليــة.
4. تبرر »أ« -الشركة الأم- عدم استخدام المعايير الدولية للتقرير المالي )النسخة الكاملة( بقوائمها بأنها غير خاضعة للمساءلة العامة.

المطلــوب: وضــح التقديــرات والأحــكام والضوابــط المؤثــرة للحكــم علــى مــدى صحــة مبــررات المنشــأة »أ« في عــرض قوائمهــا الماليــة دون اســتخدام 
النســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.



8

مناقشة الحالة: -
تلجــأ المنشــأة إلــى القيــام بأحــكام وتقديــرات بنــاء علــى الظــروف المحيطــة، ووفقــاً لذلــك فــإن المنشــأة لابــد أن تحــدد مــا إذا كان قــد اصبــح نشــاطها 
ــاً قــد يــؤدى إلــى عــدم  ــه نشــاط عــارض، ومــا إذا كان توقــف هــذا النشــاط مث الرئيســي وفقــاً لقوائمهــا الماليــة إدارة نقــاط الخصــم للعمــاء أم أن
اســتمرار المنشــأة لعــدم تحقيقهــا أي أربــاح إلا منــه، و مــا إذا كان احتمــال حصــول العمــاء علــى الخصــم في صــورة نقديــة بعــد ثاثــة أشــهر مضافــاً إليــه 
عوائــد أكبــر مــن احتمــال حصولهــم علــى الخصــم في صــورة بضائــع للمنشــأة، ووفقــاً لتلــك التقديــرات والأحــكام تقــرر المنشــأة مــا إذا كانــت ســتصبح 
معرضــة للمســاءلة العامــة مــن ذلــك النشــاط بصفتــه أصبــح نشــاطها الرئيســي وفــى هــذه الحالــة لا يجــوز لهــا اســتخدام المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم .


